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«أوپيك»: خفض إضافي للإنتاج حتى نهاية الربع الثاني
رويترز: قال وزير الطاقة الجزائري محمد 
عرقاب في بيان إن لجنة فنية لـ «أوپيك+» 
أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج 
النفــط حتى نهاية ٢٠٢٠، ومن المقرر إجراء 
تخفيضات أكبر بسبب تبعات ڤيروس كورونا 

على الطلب على النفط.
وأضاف عرقاب الذي يتولى حاليا رئاسة 
أوپيك، ان اللجنة الفنية المشتركة لـ «أوپيك+» 
أوصت «بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج 

حتى نهاية الربع الثاني من ٢٠٢٠».
وتقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها 
وهــي مجموعة تعرف باســم أوپيك+ وقد 

اختتمت اجتماعها يوم الخميس.
وذكر عرقاب أن «ڤيروس كورونا له تأثير 
ســلبي على الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما 
على النقل والسياحة والصناعة في الصين 
بشكل خاص وبشكل متزايد أيضا في المنطقة 

الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم».

«المصارف» للعملاء: لا تفصحوا عن بياناتكم المصرفية
شــدد اتحــاد مصــارف 
الكويت علــى ضرورة عدم 
الإفصاح عــن أي معلومات 
مصرفية تتميــز بطبيعتها 
السرية (مثل رقم الحساب 
أو البطاقة أو الرقم السري) 
لأي أطراف غير رســمية أو 
غير موثوقة في حال تم الدفع 
عبر الإنترنــت (اون لاين) 
من خلال أجهزة الكمبيوتر 
الخاصــة بهــذه الجهات، ما 
يعــرض هــذه الحســابات 

للنسخ والسرقة.
وقال الأمين العام لاتحاد 
مصــارف الكويــت د.حمــد 
الحساوي في بيان صحافي 

عن بياناتهم المصرفية ذات 
الطبيعة الخاصة والسرية 
لبعض الجهات غير المسموح 
لهــا بجمع هــذه المعلومات 
التابعــة للقطاع  (الأماكــن 
الخاص والتي تقوم بطباعة 
البيانات والمعلومات الخاصة 

بالمعاملات الحكومية).
وأضــاف الحســاوي أن 
الاتحاد يؤكــد على العملاء 
بالالتزام بالرسائل التحذيرية 
التي توجههــا البنوك دائما 
ألا  بضــرورة  لتنصحهــم 
يقومــوا بإجــراء عمليــات 
(أون  الإلكترونــي  الدفــع 
لايــن) إلا من خــلال أجهزة 

العديد من شــبكات النصب 
العالميــة والمحتالين صمموا 
مواقع ويــب وهمية تماثل 
مواقــع البنــوك، ويقومون 
«إيميـــــلات»  بإرســــــال 
للضحايــا بــدت كأنهــا من 
البنوك، تطلب منهم إدخال 
معلومــات شــخصية، مثل 
أرقام حساباتهم المصرفية، 
كلمات المرور الخاصة بهم، 
والتــي وعــن طريــق تلــك 
البيانات يعرف الهاكرز أسرار 
العمــلاء البنكية، ويجرون 
كل العمليــات المصرفية من 
إيداع وسحب وتحويل أموال 

وحوالات عبر الإنترنت.

الكمبيوتــر الخاصة بهم أو 
هواتفهم النقالة وعدم إجراء 
أي عمليات دفع من خلال أي 
أجهزة إلكترونية لا تخصهم.
وطالــب الاتحــاد عملاء 
البنــوك بالتحلــي باليقظة 
والانتبــاه خلال اســتخدام 
البطاقــات الائتمانية خلال 
التعاملات اليومية أو خلال 
عمليــات الســحب والإيداع 
وعدم الإفصاح عن البيانات 
لأي جهــة تحاول الحصول 
على تلك البيانات عن طريق 
الرسائل أو وسائل الاتصال 

الأخرى.
ولفت الحســاوي إلى أن 

عقب كشف البعض عن بياناتهم السرية لجهات غير موثوقة

د.حمد الحساوي

إنــه قــد لوحظ فــي الآونة 
الأخيــرة قيــام بعــض من 
عمــلاء البنــوك بالإفصــاح 

(NIS) من  الوطنــي  الابتكار  نظام 
النظــم الاقتصادية التي ظهرت حديثا 
لتدخل مؤسســاتنا ودولنــا في حيز 
المنافســة التنموية العالميــة الطاحنة، 
المنافســة التي يتقاتل العالم اليوم في 
ســبيل الفوز بها، ولكي تعرف مسبقا 
هل مؤسستك أو دولتك مؤهلة للفوز 
في هذه المنافسة الشرسة، اسأل أولا 

عن قدراتها الابتكارية.
في علم الابتكار قد تمتلك المؤسسات 
أو الدول كل أدوات المنافســة الناجحة 
كالمؤسســات الفعالــة، ورأس المــال 
المادي والبشري، الى جانب المعلومات 
والتكنولوجيا وغيرها، وهذا ما يشار 
 ،Competitiveness إليه بالقدرة التنافسية
ولكن في الوقت نفســه تفاجأ بأنها لا 
تستطيع أن تصنع ولو اضافة بسيطة 
لهذه المؤسسة او الدولة وهذا ما يشار إليه 
 .Innovative Capacity بالقدرة الابتكارية

وقد تتساءل كيف يحدث هذا؟
جاءت الأمم المتحدة بخططها التنموية 
الشاملة والتي سنرمز لها هنا (بالمنهج) 
كما وضعت جامعة كورنيل بالتعاون مع 
الويبو والانسياد مؤشرات قياس سنوية 

ســنرمز لها (بالاختبار) وهو اختبار 
إجباري لقياس معدلات التطور والابتكار 
لدى المؤسسات والدول المتنافسة، حددتها 
بســبعة معايير رئيسية يندرج تحتها 
٨١ معيــارا فرعيا للقيــاس. والكويت 
التي  الدول  بمؤسســاتها كغيرها من 
تخضع سنويا لذلك الاختبار الاجباري، 
وعلى أثره يتحدد موقعها على مؤشرات 

الابتكار العالمية المعروفة.
وفي عام ٢٠١٥ احتلت الكويت المرتبات 
الأولى عالميا من حيث القدرة التنافسية، 
في حين جاء موقعها الابتكاري يستخفي 
استحياء وراء أجساد الدول الأخرى من 
نفس تلك السنة، فقد جاء ترتيبها ٧٧ 
على مؤشر الابتكار العالمي، فكيف بنا 
ونحن نرى هــذه المفارقة الكبيرة بين 
قدراتنا التنافسية وقدراتنا الابتكارية؟ 
ولعل أول ما يتبادر الــى أذهاننا هنا 
سؤال وهو: هل علمت مؤسساتنا بذلك 

الاختبار السنوي؟
وهل حصلت على نسختها من المنهج؟ 
هل ذاكرت مؤسساتنا جيدا قبل تقدمها 
للاختبار؟ موقعنا على مؤشر الابتكار 

العالمي هو الجواب.

الابتكار سيادة

متى موعد 
امتحان الكويت؟

سناء الشلبي - باحثة دكتوراه في إدارة الابتكار

دول الخليج تُعدّل تشريعاتها 
للاستفادة من «التحكيم الدولي»

محمود عيسى

قالت مجلة «كونستراكشن ويك» انه لما كان التحكيم 
الدولي أحد الضمانات العديدة التي يمكن للمستثمرين 
الأجانب الاعتماد عليها في المنطقة، بعد أن اكتسب مكانة 
بارزة على المســتوى العالمــي وكذلك في منطقة الخليج 
مــا جعله يمتلك القدرة على حل النزاعات، فقد توجهت 
دول مجلــس التعاون الخليجي  - آخذة هذه المزايا في 
الاعتبار - عبر تعديل تشــريعاتها فــي الآونة الأخيرة 
لتصبح أكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة بعد ان كانت 
تقليديا تشكك أحيانا في التحكيم، وتتردد في الترويج 
لإطار قانونــي أكثر ملاءمة للتحكيم، حيث يشــير هذا 
الموقف الجديد إلى جانب إنشاء مؤسسات تحكيم دولية 
بارزة في الخليــج - وتحديث قواعد التحكيم الخاصة 

بها - إلى أن الممارسات السابقة قد تتغير.
وأضافت المجلة في تحليل بالتنســيق مع الشريكين 
المحليين لورينزو ميلشيوندا وجيوفاني مينوتو المقيمين 
فــي دبي في فريق التركيــز للتحكيم الدولي في ميلانو 
أن الرغبــة الجديدة التي أبدتهــا دول الخليج في قبول 
التحكيم الدولي ليســت مفاجئة، حيث يتم اللجوء إلى 
التحكيــم في كثير من الأحيان لحــل النزاعات المتعلقة 
بعقود الإنشاءات والبناء، وهو قطاع تستثمر فيه دول 

الخليج بكثافة.
كما أن فوائد التحكيم الدولي ليست بخافية على أعضاء 
مجتمع الأعمال العالمي، لاسيما عند التقاضي أمام المحاكم 
المحلية، حيث يعتبر التحكيم أكثر حيادية، نظرا لأن مقار 
التحكيم غالبا ما تكون ثابتة في مكان لا علاقة له بأطراف 
النــزاع، ناهيك عن ان أعضاء هيئــة التحكيم محصنون 
بشــكل عام من الضغوط السياســية. ومضت المجلة الى 
القول إن التحكيم هو أحد الضمانات العديدة التي يمكن 
للمســتثمرين الأجانــب الاعتماد عليها عنــد التعاقد مع 
أصحاب العمل والقائمين على المشروعات المملوكة للدولة.


